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السؤال : يوجد احد الرجال السعوديين عنده ترخيص لفتح مكتب ترجمة ، وهو يفتح مكتب ترجمة باسمه ولكن يعطيه لأحد الناس يعمل باسمه وبهذا الترخيص ويشغل المكتب لحسابه الخاص مقابل مبلغ مالي كل شهر . فهل هذا العمل جائز ؟ وإذا كان في الأمر شئ لا يجوز ، فأنا مترجم وهذا الرجل الذي يشغل المكتب لحسابه الخاص يستعين بي لترجمة الأعمال التي تأتي للمكتب مقابل نسبة عن كل ورقة أترجمها ، فهل هذا الأجر فيه شئ؟
الجواب الأول: المشاركة بالاسم فقط ليس من الشرع ولو قيل بجوازها فلا يجوز أن يخصص مبلغاً معينا بل في الشراكة لا بد من الربح المشاع كـ50% أو 40 % ونحوها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم( نهى عن الغرر) .
الجواب الثاني: هذه شراكة باطلة ولا تعمل معهم قال تعالى  { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}المائدة2.
